


البصمة الوراثية كوسيلة إثبات بين الفقه والقانون وتطبيقاتها
منال ميلود سعد منصور    د. مجدي عبد العظيم إبراهيم
الملخص:
تعتبر البصمة الوراثية موضوع في غاية الأهمية، الذي ما زال في حاجة إلى الكثير من الدراسات وإلقاء الضوء عليه خاصة أنها ما زالت في مراحل متطورة بشكل مستمر، وهو ما فرض لها هذه الأهمية، إضافة إلى حاجة المجتمعات في عصرنا الحاضر إلى مثل هذا الكشف الكبير في مجال إثبات الحقوق والجرائم، التي أصبح معظمها يتم الاعتماد فيه على التقنيات الحديثة المتقدمة، خاصة بعد النتائج الكبيرة التي حققتها في عدة مجالات مختلفة سواء على المستوى العلمي أو الطبي، أو على مستوى العدالة وتحققها.   وهو ما دفعني إلى بحثي هذا المسمى البصمة الوراثية كوسيلة إثبات بين الفقه والقانون وتطبيقاتها، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، يحتوي المبحث الأول بيان الموقف الشرعي من البصمة الوراثية كوسيلة إثبات، والمبحث الثاني في بيانه لموقف التشريعات الوضعية التي تناولت البصمة الوراثية وحجيتها كوسيلة من وسائل الإثبات، ثم المبحث الثالث، والذي أوضحت فيه مجموعة من النماذج التطبيقية التي تم استخدام البصمة الوراثية فيها كوسيلة إثبات في بعض الجرائم والاستعانة بها أمام القضاء لإثبات الجرم أو نفيه، إضافة إلى ذكر بعض الدراسات السابقة في هذا الموضوع ألقت الضوء على جوانب مختلفة أفادتني في بحثي بإلقاء المزيد من الضوء عليه، ولقد اتبعت في ذلك المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، لإلقاء الضوء عليها وتتبعها وتحليل الآراء التي جاءت في سياق ذلك، وذلك لأن موضوع البصمة الوراثية يعد من الاكتشافات العلمية الكبيرة في عصرنا الحاضر، والذي لن يكون الاعتماد عليه محدد في مجالات معينة، بل يشمل جوانب كثيرة في مجالات متنوعة محيطة بحياة الإنسان المختلفة. 
DNA as a means of proof between
 jurisprudence and law and its applications
Presentation:
   Manal Melod Saad Mansour   Dr. Magdy Abdulazim Abrahim
Abstract:
The DNA is a very important subject, which still needs a lot of studies and shed light on it especially as it is still in the stages of continuous development, which is imposed by this importance, in addition to the need of societies in our time to such a large disclosure in The field of proving the rights and crimes, most of which are relying on modern advanced technologies, especially after the great results achieved in several different fields, both at the scientific and medical level, or at the level of justice and achieve. The first section contains the statement of the legitimate position of the DNA as a means of proving, and the second section in his statement of the status of the legislations that took place on the DNA and its shielding as a means of proof. , And then the third section, which showed a set of applied models in which the DNA was used as a means of proving in some crimes and using them before the courts to prove or deny the offense, in addition to mentioning some previous studies on this subject highlighted the Joan I have followed the inductive approach and the analytical approach to shed light on them and follow them and analyze the opinions that came in the context, because the subject of DNA is one of the great scientific discoveries of our time. It is specific in certain areas, but includes many aspects in a variety of areas surrounding the different human life.
 
الكلمات الدلالية:
البصمة الوراثية– إثبات النسب– وسيلة إثبات.
Means of proof– Proof of descent - DNA
 
مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة هذه الدراسة في بيان الموقف الشرعي والقانوني للبصمة الوراثية، والوقوف على مدى اعتبارها كوسيلة من وسائل الإثبات في العصر الحديث، وذلك بإيضاح النماذج التطبيقية  من خلال القضايا والجارئم التي تم الاعتماد فيها عليها في إثبات الحقوق أو نفيها.
أسئلة البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى الجواب عن الأسئلة التالية:
1-  ما الرأي الفقهي  من البصمة الوراثية كوسيلة إثبات؟ 
2-   ما رأي القانون الوضعي من البصمة الوراثية كوسيلة إثبات؟
3-  ما التطبيقات الدالة على اعتبار البصمة الوراثية وسيلة إثبات؟
أهداف البحث:
1-  بيان الرأي الفقهي من البصمة الوراثية كوسيلة وسيلة إثبات.
2- بيان رأي القانون الوضعي من البصمة الوراثية كوسيلة إثبات.
3- إيضاح نماذج تطبيقية دالة على اعتبار البصمة الوراثية كوسيلة إثبات.
أهمية البحث:
تظهر أهمية البحث من خلال النقاط التالية:
أولاً: أهمية بيان موقف الفقهاء في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين الوضعية من البصمة الوراثية، باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات الحديثة، ومدى توافقها وحجيتها في إثبات الحقوق أو نفيها.  
ثانياً: تقدم التقنية المستخدمة في ارتكاب الجرائم يصعب معه استخدام الوسائل التقليدية في الإثبات، وهو ما فرض أهمية البصمة الوراثية واستخدامها لتلائمها مع التقنيات الحديثة المتطورة في المجالات المتنوعة سواء كانت في المجال العلمي أو الطبي أو تحقيق العدالة وإثبات الحقوق ونفيها.
مصطلحات البحث: 
القرائن-  البصمة الوراثية.



الدراسات السابقة:
[bookmark: _Hlk519032218]  لقد استعنت في بحثي ببعض الدراسات السابقة التي تناولت البصمة الوراثية من جوانب مختلفة، وهو ما أفادني في إلقاء الضوء بشكل أكبر ومفصل عن البصمة الوراثية من الجانبين الفقي والقانوني، ومنها:
1. دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية، دكتور إبراهيم أحمد عثمان، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007. وتحدث فيها الباحث عن البصمة الوراثية باعتبارها أحد المستجدات المعرفية، وارتباط ذلك بالتطور العلمي والتقني المعاصر وما ترتب عليه من وجود ثورتين عملاقتين الأولى هي ثورة المعلومات والاتصالات، والثانية هي ثورة التقنيات الحديثة، وهو ما وجدت فيه ارتباط وثيق أفادني كثيراً في إلقاء الضوء على جوانب بحثي والاستفادة منه خاصة في الجانب القانوني.
2. حجية البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب، دكتور بن صغير مراد، دراسة تحليلة مقارنة،  دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع، يناير 2013. والذي تحدث فيه الباحث عن مدى الاستفادة من تقنية البصمة الوراثية في الإثبات، ودورها وأثرها وأهميتها في ذلك، وهو ما وجدته مفيداً لي في بحثي من خلال إلقاء الضوء على دور البصمة الوراثية باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات في مجالات مختلفة واعتبارها حجة في الإثبات من خلال التشريعات الوضعية التي أشارت إليها.
3. إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية، دكتور محمد جبر الألفي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 2015. حيث تناول الباحث مسألة البصمة الوراثية ومدى إمكانية الاحتجاج بها، واعتبارها من القضايا المستجدة التي اختلف فيها فقهاء العصر، وتنازعوا في المجالات التي يمكن الاستفادة منها. وهو ما أضاف لي مزيد من إلقاء الضوء عن دور البصمة الوراثية في مسائل الإثبات أو النفي وبيان الموقف الفقهي فيها. 
 منهج البحث: 
سأسلك في بحثي معتمدة على المنهج الاستقرائي من خلال الكشف عن آراء الفقهاء في الشريعة الإسلامية، والموقف القانوني من كون البصمة الوراثية وسيلة من وسائل الإثبات، وحجة يعتد بها في الإثبات، ، واالمنهج التحليلي من خلال تحليل تلك الجهود الفقهية والقانونية في ذلك.
حدود البحث: 
يتناول البحث االموقف الفقهي في الشريعة، والموقف القانوني للبصمة الوراثية كوسيلة من وسائل الإثبات، وإيضاحها من خلال نماذج تطبيقية لها.
هيكل البحث، ويتكون من: 
المقدمة.
 المبحث الأول: موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من البصمة الوراثية كوسيلة للإثبات.
المبحث الثاني: موقف القانون الوضعي من البصمة الوراثية كوسيلة للإثبات.
المبحث الثالث: نماذج تطبيقية للبصمة الوراثية كوسيلة للإثبات.


مقدمة:
[bookmark: _Hlk519030683]الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.. أما بعد،،
تعد البصمة الوراثية من أعظم الاكتشافات في عصرنا الحديث، مما مثل قفزة علمية كبيرة في مختلف المجالات العلمية المتنوعة في عصرنا الحاضر، وهو ما فرض أهميتها والحاجة إليها من خلال المستجدات والنوازل التي تمس المجتمع وترتبط بمصالح العباد وإثبات حقوقهم والحفاظ عليها، سواء كان ذلك في المجال الجنائي في التحقيق في الجرائم الحديثة التي يعتمد فيها على تقنيات علمية متقدمة تتطلب تقنيات مماثلة للتعامل معها في إثبات الجرم أو نفيه، إضافة إلى ذلك الحاجة الكبيرة لها في مجال إثبات النسب أو نفيه، وإمكانية الاحتجاج بها كوسيلة إثبات، وهو ما فرضه واقع المستجدات من وجود قضايا ومستجدات تكون فاعلية التعامل معها متوافق مع البصمة الوراثية في التعامل معها. وهو ما أحدث نوع من الاختلاف بين الفقهاء المعاصرين، وتنازعوا في المجالات التي يستفاد منها وتعتبر فيها حجة يعتمد عليها كليا أو جزئيا، وهو ما دفع إلى إيضاح الموقف الشرعي وموقف القانون الوضعي، وذلك بعد أن انتشر الاستعانة بها في الدول الغربية، وبدأ الاعتماد عليها مؤخرا في البلدان الإسلامية..
وهو ما دفع إلى إلقاء الضوء على هذه الدراسة ليس فقط من الجانب الفقهي بل أيضاً الجانب القانوني أيضاً للوقوف على مدى تطبيقها سواء من الجانب الفقهي أو القانوني، والاستدلال من وراء ذلك من خلال النماذج التطبيقية التي طبق فيها البصمة الوراثية في مختلف القضايا وكيف كان النتائج التي تم التوصل إليها عبر هذه التقنية في قضايا وجرائم تم الاعتماد فيها على تقنيات تكنولوجية متقدمة في تنفيذ جرائمهم، يصعب فيها استخدام وسائل الإثبات التقليدية. 
    

المبحث الأول: موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من البصمة الوراثية كوسيلة للإثبات
أن البصمة الوراثية باعتبارها طريق من طرق الإثبات وتنتمي إلى القرائن ولا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين سواء في القديم أو الحديث وذلك من خلال جواز الإثبت بالقرائن في الجملة، وهو ما سنوضحه من خلال بيان الموقف الفقهي بالنسبة للبصمة الوراثية باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات في مسألة الإثبات . 
 فالأخذ بجواز البصمة الوراثية في المجال الجنائي يكون مستنده الشرعي أنها وسيلة لغاية مشروعة، ولما في أخذها تحقيقاً لمصالح كثيرة، ودرء لمفاسد ظاهرة، وأخذاً بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية العمل بالقرائن، والحكم بمقتضاها، والحاجة إلى الاستعانة بها لإثبات الحق. والتوصل إليه بأي وسيلة تدل عليه أو قرينه تبينه، كما قال ابن القيم: " ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدّموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارًا. وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم، وسألهم: كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه، متى عدل عنه أثم, وجار في الحكم. وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعي عن سبب الحق، وأين كان، ونظر في الحال: هل يقتضي صحة ذلك؟ وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله كالأمين  والمدعى عليه وجب عليه أن يستكشف الحال، ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال، وقلَّ حاكم أو وال اعتنى بذلك، وصار له فيه ملكة، إلا وعرف المحق من المبطل، وأوصل الحقوق إلى أهلها"[footnoteRef:1], [1:  ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ط1، 1/66.] 

وقال ابن العربي: "على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل في مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة، وبعضها قال بها المالكية خاصة"[footnoteRef:2]. [2:  ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ط1، 2/121.] 

ولقد كان القضاة في القديم يستعينون بالقافة، لمعرفة آثار أقدام المجرمين، ومع التقدم العلمي أصبح الأخذ ببصمات الأصابع قرينة يستدل بها على التعرف على الجناة، وأصبح هذا الأمر شائعاً ومنتشراً[footnoteRef:3] . [3:  انظر: الركبان، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود، ط1، 2/275.] 

ومن دلائل العمل بالقرائن والحكم بمقتضاها من الكتاب والسنة ما يثبت العمل بها ومشروعية العمل بها. 
أولاً: من القرآن الكريم: 
قول الله عز وجل: (ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) (يوسف: الآية 26 – 28).
"فمتى وجدت القرائن التي تقوم مقام البينة عمل بها. وقد ورد في القرآن الكريم: قصة يوسف في قد القميص، وإقامة ذلك مقام الشهود، ومن خلال هذه الآية يحتج بها العلماء من يرى الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات"[footnoteRef:4]. [4:  ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ط1، 1/241.] 

ثانياً: من السنة النبوية: 
ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة في ذلك، نذكر منها: 
[bookmark: _Hlk534745044]عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فإذا ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته»[footnoteRef:5]. [5:  أخرجه أبي داود، سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب: الوكالة، 3/314، حديث رقم 3632، ضعفه الألباني في نفس الموضع.] 

ويستفاد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بجواز الاعتماد على القرينة في الدفع للطالب، واعتبر هذه القرينة الذي أعلم بها جابر دليلاً على صدقه[footnoteRef:6]. [6:  انظر: الركبان، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود، ط1، 2/215.  ] 

[bookmark: _Hlk534745121]ثالثاً: يضاف إلى ذلك أن الاعتماد على القرائن في الحكم هو أمر ليس بجديد بل كان قائماً أيضاً في الشرائع السابقة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب، فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى» ([footnoteRef:7]). [7:   أخرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الأقضية، باب: بيان اختلاف المجتهدين، د.ط، 3/1344، حديث رقم 1720. ] 

فمن خلال الحديث يفهم أن سليمان عليه السلام قد فهم من عدم موافقة المرأة الصغرى على شق الطفل، في الاستدلال على أنها أمه، وتسليمها لسليمان عليه السلام بأنها ليست أمه خوفاً على الطفل من شقه بالسكين مناصفة بينها وبين من تدعي أنها أمه أيضاً، فنجد أن هذه القرينة، قد اعتمد عليها سليمان عليه السلام في الاستدلال بأن المرأة الصغرى هي الطفل، وعليه يفهم أن الحكم بالقرائن مشروعاً وكان موجود في شرع من قبلنا[footnoteRef:8].  [8:   انظر: الركبان، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود، ط1، 2/215.  ] 

وبناء على الأدلة السابقة يفهم أن الاحتياط في أخذ الأدلة والعمل بها هو الواجب في ذلك، وعد التسرع، فليس معنى أن تكون القرائن ذات دلالة قاطعة، ثم يتبين بعد ذلك ضعفها، وهو في حد ذاته ليس دعوة إلى عدم الأخذ بها في الاستدلال، لأن في ذات الوقت لو نظرنا إلى أقوى الأدلة الشرعية التي يستند إليها في الاستدلال كالإقرار أو الشهادة، قد تكون يلحقها الضعف وعدم مطابقتها للواقع، لأن المقر مثلاً في إقراره يكون قد خضع لأي تهديد أو تحقيق رغبة، وكذلك في الشهادة قد تبدو شهادات البعض أنها صادقة وتتضح الأمور بعد ذلك أن الحقيقة على خلاف ذلك، إذن نجد أن الأساس في ذلك هو الاحتياط في الأخذ بأي دليل يتم الاستعانة به سواء كان يمثل قرينة أو إقرار أو شهادة، لأن المقصد النهائي من وراء ذلك تحقيق العدالة بين الناس وصيانة حقوقهم[footnoteRef:9].  [9:   انظر: الركبان، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود، ط1، 2/215.  ] 

[bookmark: _Hlk534745140]ولقد أوضح ابن القيم باعتبار القرائن، فقال: "وبالجملة: فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين، أو الأربعة، أو الشاهد لم يوف مسماها حقه، ولم تأت البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان، مفردة مجموعة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي»[footnoteRef:10]. [10:   أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الدعاوى والبينات، باب: البينة على المدعى...، 10/427، حديث رقم 21203.] 

المراد به: "أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له، والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها، لدلالة الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة: متقاربة في المعنى.... فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار، مرتبا عليها الأحكام"[footnoteRef:11].  [11:   ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ط1، 1/25.] 

وبذلك يظهر مشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي في مختلف صوره وأنواعه كقرينة من أقوى القرائن التي يمكن الاستدلال بها على معرفة الجناة، لما ثبت بالتجارب العلمية من ذوي الخبرة والاختصاص من صحة النتائج التي تم التوصل لها عن طريقها، مما يعني الأخذ بها والحكم بمقتضى ما تتوصل إليه من نتائج – في غير قضايا الحدود والقصاص وذلك من باب الاحتياط، وأخذاً بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم إثبات الحدود والقصاص إلا بالإقرار والشهادة[footnoteRef:12].   [12:   الشاذلي، حسن، إثبات النسب بالبصمة الوراثية ، ص49] 

 ورغم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فإن بعض الفقاء ذهبوا إلى الاخذ بالبصمة الوراثية في قضايا الحدود والقصاص ، ومن ذلك: 
· إثبات حد الزنا على المرأة الحامل إذا لم تكن ذت زوج ولا سيد[footnoteRef:13].  [13:   وهو ما يمثل مذهب المالكية، والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد، انظر: ابن فرحون، تبصرة الحكام، 2/256، ابن القيم، الطرق الحكمية، 54.] 

· إثبات حد الزنا على المرأة الملاعنة عند نكولها عن اللعان[footnoteRef:14].  [14:   وهو ما يمثل مذهب المالكية، والشافعية، والظاهرية، وقول للحنابلة اختاره ابن تيمية، انظر: القرطبي، بداية المجتهد 3/133 ، الشيرازي، المهذب، 3/81 ، انظر: ابن حزم، المحلى، 9/332، انظر: المرداوي،  الإنصاف، 8/77. ] 

· إثبات حد الخمر على من وجد فيه رائحته، أو تقيأه، أو في حالة سكره[footnoteRef:15].  [15:  ويمثل ذلك مذهب المالكية والحنابلة عن رواية الإمام أحمد، أنظر: القرطبي، بداية المجتهد، 4/227 ، انظر: ابن فرحون، تبصرة الحكام،  2/184، المرداوي، الإنصاف، 10/233.] 

· إثبات حد السرقة على من وجد عنده المال المسروق[footnoteRef:16].  [16:   انظر: ابن القيم، الطرق الحكمية، د.ط، ص6.] 

· ثبوت القصاص على من وجد وحدده قائماً وفي يده سكين عند قتيل يتشحط في دمه[footnoteRef:17]. [17:   انظر: ابن القيم، المصدر نفسه، ص6.] 

وقياساً على تلك المسائل السابقة التي أثبت فيها العلماء الحد والقصاص دون شهود ولا إقرار وإنما اعتمدوا فيها على القرائن والأمارات التي أثبتت وقوع الجرم، وحكموا على أساسها، فيكون الأخذ البصمة الوراثية مقبولاً قياساً على ذلك خاصة، إذا ما توافرت القرائن والأحوال التي تؤكد بقطعية النتائج المتحصل عليها، إضافة إلى توافر الاشتراطات والضوابط التي توفر لدى القاضي قناعة كاملة بصدق وقطعية النتائج التي يتحصل عليها، كأمانة الخبير الذي يقوم بفحص العينات المقدمة له، كذلك التأكد من سلامة المعامل أو المختبرات وتوفر التقنيات العالية مما يؤكد التوصل إلى نتائج جازمة وقاطعة لتلك العينات. كل ما سبق يوفر للقاضي رؤية كاملة وقناعة بصدق تلك العينات ودقتها والاعتماد عليها في بناء حكمه في الأقضية المعروضة عليه.
[bookmark: _Hlk534745180]أما استخدام البصمة الوراثية في مسألة التأكد من صحة النسب، فإنه لا يجوز كما لو تم إجراء الفحص بالبصمة الوراثية للتأكد من نسب شخص من الأشخاص، وكانت النتائج خلاف المحكوم به شرعاً، فإنه بناء على ذلك لا يجوز الالتفات إلى تلك النتائج، ولا يتم بناء أي حكم عليه، لأن النسب في حال ثبوته بأحد الوسائل الشرعية، فإنه لا يجوز أن يبطل، عن طريق واحد وهو اللعان، ويدل على ذلك ما ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله جاءه أعرابي فقال: «يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال: هل لك من إبل قال: نعم، قال: ما ألوانها قال: حمر، قال: هل فيها من أورق قال: نعم، قال: فأنى كان ذلك قال: أراه عرق نزعه، قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق»[footnoteRef:18]. [18:   أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب ما جاء في التعريض، ط1، 8/173، حديث رقم 6847. ] 

ففي الحديث دلالة على عدم جواز نفي النسب بعد ثبوته بوسائل الإثبات الشرعية، مهما ظهر بعد ذلك علامات وأمارات تدل على نفي هذا النسب، قال ابن القيم: "إنما لم يعتبر الشبهه ههنا لوجود الفراش الذي هو أقوى منه، كما في حديث ابن أمة زمعة ولا يدل على ذلك على أنه لا يعتبر مطلقا، بل في الحديث ما يدل على اعتبار الشبه، فإنه صلى الله عليه وسلم أحال على نوع آخر من الشبه، وهو نزع العرق، وهذا الشبه أولى لقوته بالفراش"[footnoteRef:19]، فبالتالي إذا كان لا يجوز نفي النسب بعد ثبوته بغير اللعان، فإنه بالأحرى لا يجوز استخدام أي وسيلة فيها إفادة بنفي النسب، لأن للوسائل حكم الغايات، فما كان وسيلة لغاية محرمة، فإن للوسيلة حكم الغاية.  [19:   ابن القيم، الطرق الحكمية، د.ط،  ص188.] 


المبحث الثاني: موقف فقهاء القانون الوضعي من البصمة الوراثية كوسيلة للإثبات
 ذهب الجانب القانوني المتمثل في تشريعاته الصادرة بشأن استخدام البصمة الوراثية واعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات سواء في المجال الجنائي أو مجال إثبات النسب، بالاتفاق وذلك من خلال القوانين الوضعية الصادرة في هذا الشأن. 
وهو ما يجعلنا أن نوضح تلك الجهود القانونية في هذا الشأن، ومنها: 
القانون الفرنسي، فقد نص القانون الفرنسي في تعديله عام 1992م، على صراحة جواز كشف شخصية الإنسان عن طريق البصمة الوراثية في نطاق الإجراءات الجنائية والتي وردت في المادة 226/ 29[footnoteRef:20].  [20:  قشقوش، هدى حامد، مشروع الجينيوم البشري والقواعد العامة للقانون الجنائي، 1/89-90.] 

كذلك أصدر المجلس الأوروبي توصية في عام 1991م، توصية بخصوص البصمة الوراثية تؤكد حصر استخدام البصمة الوراثية في المسائل الجنائية ضمن المبادئ والضوابط المحددة في ذلك الشأن، وهو ما يتوافق مع ما أوصت به لجنة تقصي الحقائق في المانيا وأصدرت القوانين التي من خلال جوزت استخدام البصمة الوراثية في شأن التحقيق الجنائي، وفق الضوابط والحدود المتعارف عليها في قوانين الكثير من الدول الأخرى، كالقانون السويدي والهولندي وكثير من الدول العربية[footnoteRef:21].   [21:  انظر: الصغير جميل عبد الباقي: أدلة الإثبات الجنائي والتكنولجيا، د.ط، ص86 – 87.  ] 

وعليه فإن القوانين الوضعيت قد أشارت إلى إجازة إثبات الإنانة أو نفيها اعتماداً على البصمة الوراثية إما تصريحاً بالبصمة الوراثية بصفتها قرينة ودليل إثبات أو بناء على مبدأ حرية القاضي فبحسب مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع تصبح جميع الأدلة مقبولة في الإثبات بما فيها القرائن بعامة، والبصمة الوراثية بشكل خاص.
وفي قانون الإجراءات الجنائية السويسري الصادر عام 1934م، صدرة المادة 249 على الآتي: تقدر السلطة المنوطج بها الحكم بالأدلة بحرية، ولا تتقيد بالقواعد المتعلقة بنظام الأدلة القانونية،  وجاء في المادة  6 من قانون الإجراءت الاتحادي الألماني ما نصه: "تفصل المحكمة فيما يتعلق بالأدلة بحرية وفقاً لاقتاعها الحر وتبعاً للمناقشات في مجمهوعها"، ونجد إقرار نفس المبدأ في قانون الإجراءات الجنائية المصري حيث قررت المادة 302 منه على أن "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وعلى ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة"، وكذلك جاء مثيله في قانون الإجراءات الجنائية القطري في المادة 121، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الأردني في مادته 147، والتي كان مضمونها: "تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي في الدعوى حسب قناعاته الشخصية"[footnoteRef:22].   [22:  انظر: العنزي: إبراهيم، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د.ط، 2/722.] 

ومع التأكيد الجازم للقوانين الوضعية بدور البصمة الوراثية في الإثبات في الدعوى الجنائية صراحة، أو إلا أن واقع التطبيقات القضائية لم يجمع على جواز استقلال البصمة الوراثية بإثبات الإدانة، فنجد محكمة النقض الفرنسية قد استقرت على أن البصمة الوراثية تعد قرينة أو من الدلائل التي يمكن أن تضاف إلى دلائل أخرى للحكم بالإدانة، وإلا تعين الحكم ببراءة المتهم لعدم كفايتها وحدها للحكم بالإدانة، في حين نجد أن محكمة القضاء المصرية خالفت ذلك، فقد قضت بأن الدليل المستمد من تطابق البصمات يعتبر دليلاً ذو قيمة وله قوة في الاستدلال بناء على أسس علمية، وهو ما وافق الموقف القانون لمحكمة التمييز الأردنية والتي قضت بأن البينة الفنية هي بينة صالحة للحكم ونظير هذا الاتجاه أخذت به المحكمة العليا في الإمارات العربية المتحدة[footnoteRef:23].   [23:  انظر: أبو الوفاء محمد، مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، د.ط، 2/722 – 723.  ] 

وفيما يخص مسألة إثبات النسب أو نفيه: 
فنجد مثلاً أن المشرع الايطالي قد اصدر التشريع رقم 5 لسنة 1975م، والذي قام فيه بتعديل أحكام القانون المدني، حيث أجاز الاعتماد على اختبارات الخريطة الوراثية في إثبات النفي أو نفيه، حيث جاءت المادة 35 المعدلة على أنه "للزوج ان يقدم الدليل على ان لا تطابق في الخصائص البيولوجية أو فصيلة الدم بينه وبين الطفل الذي يراد اثبات نسبه اليه وله ايضاً اثبات ذلك بأي وسيلة اخرى تنفي رابطة الابوة"، وهو ما يعني أن المشرع قد أجاز الاعتماد على البصمة الوراية وأعطااه حجية في الإثبات بناء على قيام الزوجية[footnoteRef:24]. [24:  Alberto Grangi, Op.cit. p.153-156. ] 

وفي فرنسا لم تكن البصمة الوراثية دليل إثبات أو نفي للنسب، إلا في عام 1994م، حيث أنه في عام 1955 أصدر المشرع الفرنسي قانوناً يمنع فيه استخدام البصمة الوراثية في كل الأحوال التي تثار فيها مسالة وجود أو عدم وجود صلة قرابة بين الأطراف المتنازعة في الدعوى[footnoteRef:25]. [25:   Jacqueline devichi,identification by genetic testing,(legal aspects, vol. four, fundacion,BBV,spain,1997,p88] 

وأمام هذا الخلاف والذي كان قديمً لم يكن مسموح باستخدام البصمة الوراثية دليلاً في الإثبات، ثم جاء حديثاً بإعطاء تلك الإمكانية باعتبارهم دليل إثبات، أصدر المشرع الفرنسي في المادة الخامسة من القانون المدني عنوانه ما نصه: "دراسة الخصائص الجينية للشخص و تحديد شخصيته بطريق الفحص بالجينات الوراثية)، حيث أضاف المشرع الفرنسي، ثلاث مواد إلى القانون المدني الفرنسي، وهي المادة 1610، والمادة 1611، والمادة 1612، والتي جاءت نصوصها كالتالي: المادة: 1610: نصت على أن البحث الجيني المحدد لخصائص الشخص، لا يمكن ممارسته إلا لأسباب طبية، أو علمية، ويجب الحصول على موافقة الشخص المعني قبل أجراء التحليلات الجينية عليه، ثم جاء في المادة 11ـ16 ما نصه: أن تحديد هوية الشخص، عن طريق بصمته الجينية، لا يمكن أن يتم، إلا في إطار إجراءات التحقيق، التي تفرضها دعوى قضائية، أو خدمة أهداف طبية، أو علمية في المواد المدنية، ﻓﺈن هذا التحديد، لا يمكن أن يتم، إلا تنفيذا للأمر ﺒﺈجراء بحث، يأمر به القاضي في دعوى تتعلق بالنسب، وشريطة الموافقة المسبقة للمعني بالأمر، وفي المادة 1612 نصت على: أن التحليلات الجينية، لا يمكن أن تتم إلا من جانب أشخاص مقبولين ومسجلين بجدول الخبراء.
أما في أسبانيا فكان المشرع أضاف في قانونن الاجراءات المدنية في الفصل 642 : يتعين على القضاء و المحاكم تقويم التقارير التي يقدمها الخبراء ولكنهم لا يسألون عن صحة الاستنتاج الذي توصل إليه أولئك الخبراء، وهو ما يعني اعطاء القضاء سلطة تقديرية مطلقة في تقرير ذلك، وهو ما يفهم أن ذلك كان بشكل عام بحيث يشمل الدعاوى المختلفة وليس دعاوى النسب فقط، كما أنه يفهم أن الأمر يأخذ بكافة وسائل الإثبات والخبقرة في ذلك والتي منها البصمة الوراثية، ولقد تتردد بعضهم في إعطاء البصمة الوراثية هذا الإطلاق في الاستخدام في تأثيره على السلطة التقديرية للقاضي الذي منحها له قانون الإجراءات الإسباني، في تقييم الرأي الفني من قبل الخبراء،  وبخلاف ذلك فأن القضاة يكون لزاماً عليهم ذكر أسباب الرفض، في حالة عدم اعتماد النتائج المقدمة من قبل المختبرات، وهو ما يمثل صعوبة لهم لافتقارهم للخبرة العملية في هذا المجال[footnoteRef:26]. [26:   Luis de Leon, the Human Genome and Identification by Genetic Testing, H.G (legal Aspects) Vol. Four, Fundacion BBv, Spain, 1997, P95 and See Vicent Soriano, op. cit p383Enrique Collado, The Human Genome and European Community, H.G (Legal Aspects) Vol. four, Fundacion BBV, Spain, 1997,, P121] 

ولقد ذهب القانون الأسباني إلى أن ادخال تقنيات البصمة الوراثية في القانون المدني، يعتبر بمثابة إضافة جيدة للنظام القانوني الأسباني[footnoteRef:27]. [27:   Vicente Soriano, Op.Cit, 382. Sonia la Bris, Op. Cit, P.1] 

هذا بالنسبة للتشريعات الغربية أما التشريعات العربية فنذكر منها: 
المشرع التونسي في أحكام الفصل الثامن والستون، وما بعده في قانون الأحوال الشخصية[footnoteRef:28] لم يجعل من (الحقيقة البيولوجيّة) هي الغاية من أحكام النسب، على أساس أن النسب لا يقوم على العلاقة البيولوجية بين الولد وأبيه فقط، وإنما هناك علاقة شرعية قانونية، فنجده قد نظم ذلك بما يصب في مصلحة الطفل والأسرة، وذلك استناداً إلى قرينة الفراش، الذي نتج عنها هذا الطفل من العلاقة الزوجية التي كانت قائمة، غير أن هذا التصور، يكون غير نافذ في حال ما ينتج عن هذه الحقيقة بعد القيام بالتحليل الجيني الذي يقطع بثبوت بنوة هذا الطفل من عدمه.  [28:   قانون الأحوال الشخصية التونسي الصادر في 1956 المعدل.] 

ونجد هنا أن المشرع لم يتعرض إلى تقنية البصمة الوراثية باعتبارها وسيلة للإثبات، ولكن التوسع في تفسير الفصل الخامس والسبعون[footnoteRef:29]، أتاح بقبول اعتابر تلك الوسائل البيولويجة ضمن الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الشأن.    [29:   لذي اشار صراحة على أنّه " إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ينتفي عنه إلا بحكم الحاكم وتقبل في هاته الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية."] 

وذهب البعض[footnoteRef:30] أن التحليل الجيني يمكن أن يعتبر وسيلة نفي للنسب، استناداً لاحكام الفصل الخامس والسبعون من مجلة الأحوال الشخصية، وذلك لأن المشرع قد عدد تلك الوسائل على سبيل المثال لنفي النسب وكانت عبارته عامّة و مطلقة بينما اشار في الفصل (68) من المجلة الى أنّ " النسب يثبت بالفراش أو إقرار الأب أو شهادة شاهدين من أهل الثقة " ما يعني أنّ المشرّع التونسي قد حصر صور إثبات النّسب في إقرار الأب والفراش و شهادة شاهدين فأكثر في هذا الفصل، بدليل أنّه عدّدها مستعملا حرف "الباء" الذي يفيد التخصيص وعلى هذا الأساس لا يمكن التوسّع في تأويل هذا الفّصل ولا إضافة وسائل أخرى كالتحاليل البيولوجيّة عامّة والاختبار الجيني خاصّة لإثبات النسب لأنّ علاقة النسب وان كانت واقعة قانونيّة الا ان المشرّع أفردها عن بقيّة الوقائع القانونيّة الأخرى بعدم خضوعها لمبدأ حريّة الإثبات وجعل وسائل إثبات النسب محدّدة على وجه الحصر على خلاف نفيه حسبما يتبيّن من خلال إجراء المقارنة بين أحكام الفصلين (68 و75) من المجلة,ويضيف أنّ هذا التأويل الضيّق لأحكام الفصل 68 من المجلة له ما يبرّره خصوصا وأنّ رابطة النسب في المجلة مرتبطة أساسا بقرينة الفراش الذي تتأسّس عليه وحده رابطة البنوة الشرعيّة بينما يقتصر التحليل الجيني على إثبات الرابطة الدمويّة فحسب والتي لا تكفي وحدها لإقامة رابطة نسب شرعي بين الطفل وأبيه إذا كان الفراش مفقودا,وإنّ المشرّع التونسي قد أورد التحليل الجيني كوسيلة مستقلّة لإثبات بنوة الأطفال المهملين ومجهولي النسب وأبقى الباب مفتوحا للفقه وفقه القضاء للاجتهاد والتساؤل لا في خصوص ميدانه ونطاق إجرائه فحسب وإنّما في خصوص الإشكاليّات الإجرائية التي يطرحها هذا الاختبار في غياب نصوص قانونيّة تنظّمه من جميع جوانبه[footnoteRef:31] . [30:  أنيس سكمة: إثبات النّسب بين الشريعة والقانون، مادة 75 لسنة 1998. ]  [31:   أنيس سكمة: إثبات النّسب بين الشريعة والقانون، مادة 75 لسنة 1998.] 

وبالنسبة للقانون الجزائري عند سنه لقانون الأسرة في 1984، لم يعتمد سوى على الطرق الشرعية لإثبات النسب الواردة في المادة 40/1، رافضاً استعمال الطرق العلمية كوسيلة لذلك.
ولكنه تدارك ذلك القصور، بتعديله قانون الأسرة في2005، حيث بموجب هذا التعديل أجاز اللجوء الى الطرق العلمية كوسيلة لإثبات النسب وذلك في المادة 40/2 والتي نصت على أنه يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لأثبات النسب، وهو ما يعني أن أمر إثبت النسب يجوز عنده استعمال الطرق الشرعية و العلمية في إثبات أو نفي النسب[footnoteRef:32].  [32:  انظر:سلامي دليلة، حماية الطفل في قانون الاسرة، ص24.] 



المبحث الثالث: نماذج تطبيقية للبصمة الوراثية كوسيلة للإثبات
كما سبق أن ذكرنا عن دور وأثر البصمة الوراثية في مسائل الإثبات باعتبارها من الوسائل التي أثبتت نجاحها وكان لها دوراً كبيراً في إيضاح الحقائق في مختلف القضايا، سنذكر عدة تطبيقات لذلك من خلال بعض القضايا التي كان للبصمة الوراثية دوراً كبيراً فيها، ومنها على سبيل المثال: 
النموذج الأول: 
من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً كبيراً في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استخدام البصمة الوراثية كانت قضية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وإقامة علاقة غير شرعية مع متدربته في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، مما اضطره إلى الاعتراف بواقعة الزنا التي وقعت بينهما بعد أن تم إخباره بخضوعه للتحليل بأخذ عينه من سائله المنوي الموجود على الفستان الذي كانت ترتديه المتدربة مونيكا لونيسكي[footnoteRef:33].  [33:   انظر: عبد الدايم، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، ص564.] 

من خلال تلك القضية التي شغلت الرأي العام العالمي، كان من الممكن أن لا يضطر شخصاً مثل الرئيس الأمريكي إلى تلك الضغوط، لولا فعالية وقوة وأثر البصمة الوراثية ودورها في كشف الحقائق بشكل دقيق وكبير لا يقبل الشك، مما اضطره إلى الاعتراف بواقعه الزنا مع متدربته في البيت الأبيض.  
النموذج الثاني: 
وقعت هذه القضية في سبتمبر 2000م، بالولايات المتحدة الأمريكية وتتلخص هذه القضية في قيام أحد الأشخاص بالسطو على منزل، إضافة إلى ذلك شروعه في اغتصاب المجني عليها صاحبة المنزل، حيث لم يتمكن الجاني من إتمام عملية الاغتصاب بسبب وجد كلب في المنزل، والذي قام بدوره بمهاجمة الجاني نتيجة صراخ المجني عليها، وهو ما جعل بعض شعيرات الكلب تعلق بملابس الجاني، والذي استطاعوا عن طريق الكشف عن تلك الشعيرات في ملابس المتهم عن طريق التحليل في إثبات جرم هذا الجاني وكان دليلاً قوياً ضده بعد إنكاره القيام بذلك الجرم[footnoteRef:34].  [34:   انظر: المصدر نفسه، ص564.] 

وفي هذه القضية نجد بروز دور البصمة الوراثية في الاستدلال على شخص الجاني من خلال تحليل شعيرات الكلب التي علقت بملابسة والتي قيام الدليل بشكل يقيني في علاقة ذلك الجاني بواقعة السرقة والشروع في الاغتصاب، وإثبات جرمه من خلال العلاقة تحليل تلك الشعيرات ومطابقتها لشعيرات كلب المجني عليها، مما تأكد قيامه بهذا الجرم. 
النموذج الثالث: 
وقعت هذه القضية عام 1993م ببريطانيا بمدينة ووكفيلد مع فتاة تبلغ الثامنة عشرة، تدعى جوليا بيانيس، حيث كانت عائدة يوم الجمعة إلى منزلها مع أصدقائها، ولكن الفتاة لم تعد إلى منزلها، ثم تم اكتشاف بعد ذلك جثة هذه الفتاة بعد تعرضها لعملية اغتصاب وحشية ووجدوا جثتها ملقاة على الأرض، مع تعرضها لضرب مبرح أدى إلى وفاتها، وبعد التحري والبحث، تم أخذ عينات من دماء من عدة مئات من الرجال الذي يقيمون في نفس المنطقة وضواحيها، وأدت طرق الفحص عن طريق البصمة الوراثية بالمسح الجماعي لكل هؤلاء إلى القبض على الجاني، وكانت لرجل يدعى شهيد محمود، حيث تطابقت بصمته الوراثية مع العينة المأخوذة من مهبل الضحية، وتم إدانته[footnoteRef:35].  [35:   انظر: العبودي، القضاء وتقنية الحامض النووي والبصمة الوراثية، بحث مقدم للمؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ص17.] 

وهنا نجد أن الجهود التي بذلت من رجال التحقيق، كان من الممكن أن لا تصل إلى شيء، لولا استخدامهم لهذه التقنية المتقدمة التي أثبتت بشكل قاطع ويقيني بعد قيام التطابق بين بصمة الجاني الوراثية مع العينة التي تم أخذها من مهبل الضحية.
النموذج الرابع: 
وقعت هذه القضية في أحد الأماكن العامة بالمجر، وتتلخص في وقوع انفجار خلال بضعة أسابيع في أثنين من الأماكن العامة، وفي خلال تلك الفترة الزمنية تسلم عدد من المقاوةلين بعض خطابات سوداء، استطاعت من خلال جهات التحقيق عن طريق البصمة الوراثية في تحليل عينات اللعاب على تلك الخطابات، والذي استطاعوا من خلالها التوصل إلى شخص من قام بإرسال تلك الخطابات الذي تبين بعد ذلك أنه شخص واحد، وبعد إجراء التحقيقات معه وأخذ عينة من دمائه بتقنية البصمة الوراثية توصلوا إلى تطابق العينات التي أخذت من بقايا اللعاب على الخطابات مع هذا الشخص، وتم بناء على ذلك إدانته وتقديمه للمحاكمة[footnoteRef:36].  [36:   انظر: العبودي، المصدر نفسه ، ص18.] 

ومن خلال هذه القضية يتضح دور البصمة الوراثية واستدلالاتها في التعرف على شخص الجاني بشكل قاطع ويقيني من خلال تطابق عينات اللعاب على الخطابات المرسلة لعدة أشخاص مختلفين. 
النموذج الخامس: 
وقعت هذه القضية في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي من القضايا التي كانت لها شهرة كبيرة، وتتلخص في إتهام فتاة لرجل دين بأنه قام بهتك عرضها دون رضاها، وهو ما ترتب عليه قيام جهات التحقيق من التثبت بصحة ما ادعته الفتاة، حيث وجدوا بعد الكشف على الفتاة تعرض غشاء بكارتها للتمزق، وتأكدوا أن تاريخ تمزق غشاء البكارة يتوافق مع تاريخ وقوع الحادث، فتم إرسال رجل الدين إلى الطب الشرعي بعد القبض عليه للكشف عليه، وبعد انتهاء الكشف تبين أن المتهم مصاب بالتهاب شديد في مجرى البول مصحوب بإفراز صديد أثبت تحليله أنه نتيجة لإصابته بمرض السيلان، ومن المعروف أن هذا المرض ينتقل بالمواقعة الجنسية، إضافة إلى وجود جروح في الأعضاء التناسلية تساعد على دخول ميكروبه بالدم، إضافة إلى أن الفتاة لم تكن مصابة بهذا المرض، وهو ما أثبته الطبيب في تقريره، وباستمرار التحقيقات ومناقشة الطبيب من الناحية الطبية، قرر أنه لا يمكن أن يكون رجل الدين هو المتهم، لأنه لو كان هو لانتقل هذا المرض إلى المجني عليها، مما ترتب على ذلك تبرئه رجل الدين أمام المحكمة[footnoteRef:37].   [37:   انظر: عبد الدايم، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، ص566 - 576.] 

من خلال تلك القضية نجد صعوبة إثبات ذلك بالطرق والوسائل المتعارفة في الإثبات، أمام إنكار المتهم وعدم إقراره بذلك، وهو ما جعل للبصمة الوراثية دوراً كبيراً في أن يكون لها كلمة الفصل في ذلك، وإثبات براءة رجل الدين من إدعاء المجني عليها.
النموذج السادس: 
وقعت هذه القضية في إمارة دبي، وتتلخص وقائعها في بلاغ قدم من أحد الأشخاص زوج لأمرأة آسيوية إلى الشرطة، يتهم فيه أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية قام بالاعتداء على زوجته واغتصابها في منزله الذي يقيم فيه، فقامت جهات التحقيق بالإجراءات اللازمة في ذلك، وأخذت عينات من مهبلية من المجني عليها، وتم فحصها، إضافة إلى أخذ عينات ملوثة من الحيوانات المنوية وجدت على سجادة بأرضية الغرفة التي تم الاغتصاب فيها، فتبين لجهات التحقيق أنها تعود لشخص واحد، وهذه العينات التي أخذت تختلف عن العينات التي تم أخذها من الزوج، وبعد انتهاء التحقيقات واستيفاء اللازم من أدلة البحث تبين بمقارنة البصمات التي تم رفعا من المكان أنها تعود لنفس الشخص الآسيوي الذي كان يقع في دائرة الاشتباه وبمقارنة عينة DNA مع الحيوانات المنوية التي تم أخذها من المرأة والسجادة التي وقع عليها فعل الاغتصاب تبين أنها تعود لشخص واحد الذي كان يقع في دائرة الاشتباه[footnoteRef:38].  [38:   انظر: الحمادي، خالد حمد محمد، الثورة البيولوجية ودورها في الكشف عن الجريمة، د.ط، ص109.] 

من خلال ما تقدم يتبين لنا مدى أثر وأهمية هذه التقنية المتطورة في حسم النزاعات في جوانب كثيرة سواء كان في مسائل النسب، والبنوة، وكذلك في مسائل إثبات الإتهام في الجريمة، وتحديد شخص الجاني وإثبات التهمة عليها والتعرف على هويه المجني عليه، وهو يؤكد مدى أهمية هذه التقنية خاصة أننا نعيش تطورت فيه وسائل ارتكاب الجريمة بأساليب حديثة ومتقدمة، يصعب مواجهتها بالوسائل التقليدية المعروفة كالشهاد والإقرار، مما فتح المجال أمام تقنية البصمة الوراثية في مواجهة ذلك لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق والمصالح للناس، وهو ما يدعونا إلى مواصلة التقدم والاكتشافات والتنطور لمواكبة التقدم الهائل والكبير لهذه التقنية في وقتنا الحاضر.




الخاتمة:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشكر الله عز وجل الذي سدد أمري في إنهاء بحثي، والذي تعرضت فيه إلى أهم أحد المكتشفات العلمية في عصرنا الحديث، وهو البصمة الوراثية، والتي أصبحت تمثل أهمية كبيرة في وقتنا، وذلك لارتباطها في وقتنا الحاضر بجوانب كثيرة في جوانب حياتنا المختلفة سواء على المستوى العلمي أو الطبي، أو  التحقيق في المجال القضائي وغيرها من المجالات المتنوعة، وهو ما جعلها محط أنظار الكثير من الباحثين والعلماء في محاولة القاء الضوء على ذلك الكشف الكبير، والذي ما زال في حاجة إلى الاهتمام وإجراء المزيد من الأبحاث والدراسة، وسوف أذكر أهم النتائج التي توصلت لها، وهي كالتالي: 
النتائج: 
0. أن البصمة الوراثية وسيلة من وسائل الإثبات في النسب الشرعي قياساً على القيافة، ويؤخذ بها في جميع الحالات التي يجوز الحكم فيها بالقيافة، مع توافر الضوابط المعتبرة في ذلك.
0. الاعتماد على البصمة الوراثية في قضايا الحدود والقصاص أمر جائز، قياساً على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز الإثبات بالقرائن الدالة عليها، خاصة في القضايا التي تكون فيها القرينة لها دلالة قوية ونتائج قطعية.
0. أن إجازة البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب، يتعارض مع النصوص الشرع وما أجمع عليه.
0. ظهور التقنيات العالية في مجال الجريمة وتنفيذها، واستخدام تكنولوجيا في غاية التقدم.
التوصيات: 	
1. عقد الندوات والمؤتمرات العلمية من قبل الجهات البحثية المعنية بخصوص البصمة الوراثية وطرق ومجالات استخدامها وأوجه الاستفاده منها.
2. متابعة الخطوات الكشفية والتقدم التكنولوجي الكبير في هذا المجال،خاصة مع وقوع مستجدات وقضايا لم تكن موجودة من قبل، خاصة مع تطور الوسائل الإجرامية الحديثة واستخدام التقنية العالية في تنفيذها، مما يصعب تتبع ذلك بالوسائل التقليدية.    
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